
ســــياسة الــــدعم الحكوميــــة في مواجهــــة
برامج البنك وصندوق النقد الدوليين

, مارس  | كتبه مناف قومان

قــال نــائب رئيــس البنــك الــدولي لمنطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا حــافظ غــانم، إن إجــراءت
تقليــص الــدعم في الأردن تعــد نتيجــة حتميــة لتغــير الاقتصــاد العــالمي، وأشــار أن العــالم كــان يساعــد
الطبقـات الفقـيرة مـن خلال دعـم السـلع لكـن هـذه الطريقـة لهـا تـأثير سـلبي علـى الموازنـة، معتـبرًا أن

كثر من الفقراء. كثر المستفيدين من الدعم كونهم يستهلكون أ الأغنياء هم أ

ومن ثم فإن كل دول العالم غيرت منظومة الدعم من السلع إلى الدعم النقدي المباشر وهو ما يحقق
تحســنًا في اســتخدام الســلع ويخفــض كلفــة الــدعم علــى الحكومــة ويوســع خيــارات الــشراء لــدى

المواطنين اعتمادًا على الدعم النقدي.

سياسة الدعم الحكومية 

يعرف الدعم بأنه التدخل في الأسعار الذي من شأنه خفض مستوى سعر الخدمة للمستهلك عن
مســتوى ســعر الســوق، أو تخفيــض التكــاليف بالنســبة للمنتجين والمســتهلكين مــن خلال منــح دعــم
مباشر أو غير مباشر، حيث تتنازل الحكومة في موازناتها عن قدر كبير من الإيرادات العامة لتوفر الدعم
لأسعار تلك المنتجات والخدمات، وتختلف نسبة الدعم من دولة إلى أخرى ويقاس نسبته إلى الناتج
المحلــي الإجمــالي، ففــي الــدول العربيــة بشكــل عام يشكــل الــدعم الحكــومي نحــو .% مــن النــاتج

المحلي الإجمالي، وكلما ارتفعت نسبة الدعم ارتفعت معها أعباء الدولة.   
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يشكل الدعم الحكومي في الدول العربية نحو .% من الناتج المحلي
الإجمالي

يقســم الــدعم إلى دعــم مبــاشر للســلع والخــدمات الأساســية والــذي يشمــل مجموعــة مــن الســلع
يــوت وبعــض الأدويــة الأساســية بالإضافــة لــدعم بعــض الصــادرات الغذائيــة مثــل الخبز والســكر والز
المختلفــة ودعم المنتجــات البتروليــة، ودعــم للخــدمات يشمــل مثلاً دعــم القــروض الميسرة للإســكان
الشعــبي لمحــدودي الــدخل ومسانــدة المــزارعين وخــدمات التــأمين الصــحي، وهنــاك دعــم غــير مبــاشر
للهيئات الاقتصادية العامة مثل تحمل الخزانة العامة تقديم أسعار مدعمة لهيئة السكك الحديد

ومرافق المياه والصرف الصحي وقطاع الصحة والنقل العام وغيرها.

يـق دعـم مـا يـدعو الحكومـات لاتبـاع سـياسات الـدعم هـو حمايـة الفقـراء ومحـدودي الـدخل عـن طر
منتجـات وخـدمات المعيشـة اليوميـة كـالغذاء والـدواء والتعليـم والنقـل والصـحة، إلـخ، وتهـدف أيضًـا
لدعم الصناعة الوطنية من خلال تحفيز الشركات على توفير السلع والخدمات للمستهلكين بأسعار
مناسبة أو مدعمة أي أقل من الأسعار العالمية، أو قد تدعم الحكومة الصناعة الوطنية لمساعدتها في

منافسة مثيلتها الأجنبية وتعزيز قدرتها التنافسية التصديرية.

احتجاجات في مصر بسبب تقليل الحكومة المصرية الدعم على الخبز  

ويقــف الخــوف مــن الضغــوط التضخميــة حــافزًا للحكومــة للتمســك بالــدعم، فــترك الأســعار لقــوى



يـادة في السـوق (العـرض والطلـب) قـد يحـدث تغيـيرات في تكلفـة الإنتـاج والصـناعة والنقـل وبالتـالي ز
أسعار السلع والخدمات على المستهلك الذي تسعى الحكومة ضمان مستوى معيشي مناسب له،
كمــا حصــل مــؤخرًا في مصر إذ أدى تخلــي الحكومــة عــن ســياسة الــدعم إلى ارتفــاع في المعــدل العــام
للأسعار بشكل غير مسبوق خلق أزمة ومشاكل كثيرة للسكان وبالأخص لدى الفقراء وذوي الدخل

المحدود.

تهدف سياسة الدعم الحكومي لحماية الفقراء ومحدودي الدخل عن طريق
دعم منتجات وخدمات المعيشة اليومية

أما من جهة المستهلك وليس الدولة، فالدعم سياسة يحبذها العامة، إذ يحفظ لهم حياة كريمة
بفضــل مــا يحصــلون عليــه مــن ســلع وخــدمات كثــيرة رخيصــة الثمــن، وهــذا يصــعّب علــى الحكومــة
تعديل أو إلغاء الدعم وتؤدي في كثير من الأحيان إلى اندلاع احتجاجات ضد الحكومة في حال قررت
إلغـــاء الـــدعم، وتكـــثر الأمثلـــة عـــن هـــذا، فتخلـــي الحكومـــة المصريـــة عـــن دعـــم الخبز أدى إلى خـــروج

احتجاجات في الشا لرفض هكذا قرارات.

وفي الأردن تصاعدت حدة الانتقادات للحكومة بسبب إلغاء الدعم على عدد من السلع والخدمات
أبرزهــا أســعار الكهربــاء والوقود، وتقــف مشكلــة بــارزة في ســياسة الــدعم وهــي أن الــدعم في الغــالب
كــثر مــن الفقــير بالشكــل الــذي يكــرس خللاً في العدالــة يذهــب لغــير مســتحقيه ويســتفيد منــه الغــني أ

الاجتماعية في المجتمع.

مشكلة  الدعم  الحكومي أن الدعم يذهب لغير مستحقيه ويستفيد منه
كثر من الفقير بالشكل الذي يكرس خللاً في العدالة الاجتماعية في الغني أ

المجتمع

كبر على الاستهلاك مقابل استهلاك محدود من قبل الفقير ومحدودي إذ سيصبح لدى الغني قدرة أ
الدخل، ودعم أسعار الوقود والكهرباء سيفيد الفقير ومحدود الدخل وبنفس الوقت سيفيد أيضًا
صاحب المصنع والمعمل والغني، فإذا لم تكن هناك إجراءات تفصيلية لقنوات صرف الدعم فإن ذلك

الدعم سيذهب لغير مستحقيه ولن يحقق الهدف الأساسي المأمول منه.

موقف المؤسسات الدولية من الدعم الحكومي

تســعى حكومــة أي بلــد مــن خلال تطــبيق جملــة مــن الســياسات الاقتصاديــة إلى تــوفير حيــاة كريمــة
للمواطن على المستويات كافة، من توفير للسلع والخدمات وفرص العمل والحد من الفقر والبطالة

وتوزيع الثروة بشكل عادل وأمور أخرى.



إلا أن سياسة الدعم في البلدان العربية من حيث إنها ساعدت على حماية الفقراء وخففت العبء
يادة العبء والعجز المالي على الموازنة العامة للدولة عن محدودي الدخل، أدت من ناحية أخرى إلى ز
وتشوه الأسعار والتربح من ازدواجية السوق (سوق نظامية وسوداء) بالإضافة إلى ما ذكر من تسرب
الدعم لغير مستحقيه، من وجة نظر أولى فالسبب في ارتفاع العجز المالي كان الدعم الحكومي ومن

وجهة نظر أخرى فالسبب يعود إلى قلة الاستثمارات والفساد والركون للسلع الريعية. 

المنافسة الحرة في المجتمعات الغربية أدت إلى الاحتكار في النهاية وأثبتت
التجربة الليبرالية الصرفة أن ترك كل فرد يفعل ما يشاء سينتهي إلى أن

الأغلبية لن يستطيعوا فعل ما يريدون

ارتفاع الأسعار العالمية أدى إلى ارتفاع فاتورة الدعم وبالتالي تحميل الموازنة المزيد من العجز المالي وهو
مـا لم تتمكـن العديـد مـن الـدول العربيـة مـن تحملـه، ولجـأت للاقـتراض الـداخلي والخـارجي ولكـن في

ظل تعاسة أداء تلك الاقتصادات لم يسهم الاقتراض إلا إلى مزيد من التأزم.

إذ لجــأت لصرف المبــالغ الماليــة علــى بنــود النفقــات العامــة مــن رواتــب وعلاوات ودعــم حكــومي، إلــخ،
وتركت البنود الاستثمارية وضخ تلك الأموال في قنوات الاستثمار الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد مما هو
كـثر وعجـزت عـن سـداد التزامـات الـدين مـن فوائـد وأصـل الـدين، وصـارت فيـه، فتزايـد العجـز المـالي أ
الحكومــة تقــترض لســد القــرض، فتــوجهت إلى المؤســسات الدوليــة كصــندوق النقــد والبنــك الــدولي

لطلب المساعدة منها بهدف تصحيح مسار الاقتصاد وإنقاذها.

كريستين لاغارد مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد 



وعند دخول البنك وصندوق النقد الدوليين إلى تلك الدول لإنقاذ اقتصاداتها فرضت عليها قائمة
مــن “الأدويــة” تقــوم علــى الأســاس الليــبرالي الــذي تكــونت منــه تلــك المؤســسات، فطلبــت مــن تلــك
الدول كف يد الحكومة عن التدخل في الاقتصاد والتخلي عن سياسات الدعم وفرض ضرائب ورفع

الأسعار وتعويم العملة وتحفيز قنوات الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

سوى أن هذه الإجراءات في ظل أداء الاقتصاد المخيب ما قبل القروض وما بعده، فاقم من الأزمات
المعيشية للمواطنين، بسبب النتائج السلبية التي أعقبت رفع الدعم، موجة تضخمية كبيرة رفعت
الأسعار بشكل كبير، وزادت العبء على الفقير ومحدود الدخل بالإضافة إلى اضطرابات في السوق

المحلية نفرت المستثمرين والأموال بسبب صدمة تعويم العملة وعدم الاستقرار.

يسعى صندوق النقد والبنك الدوليين إلى فرض رؤى على الدول التي يقدم
لها قروض وروشتة الإصلاح الاقتصادي، تتوافق مع الليبرالية الرأسمالية

كثر في الإيديولوجية التي نقلتها مؤسستي صندوق النقد وهنا يجب التوقف عند تلك النتائج للتبحر أ
والبنك الدوليين، فموطن تلك المؤسستين هي قلعة الرأسمالية العالمية وسند النظام الاقتصادي
الليبرالي، الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يتبنى أن مصلحة المجتمع ككل ستتحقق حتمًا من خلال

محاولة كل فرد تحقيق مصالحه الخاصة أي دون تدخل الحكومة في نشاطات الاقتصاد.

لذلــك فــالموقف الليــبرالي الرأســمالي مــن الــدعم الحكــومي هــو موقــف ســلبي رافــض لــه مــن الناحيــة
النظرية بالمطلق باعتباره شكل من أشكال التدخل الحكومي، ومن هذا الباب يسعى صندوق النقد
والبنـك الـدوليين إلى فـرض رؤى علـى الـدول الـتي يقـدم لهـا قـروض وروشيتـة الإصلاح الاقتصـادي،

بالشكل الذي تتوافق مع الليبرالية الرأسمالية للاقتصاد.

ولكن من الناحية العملية، لم تستطع الدول الأوروبية الرأسمالية الثبات على ذلك النظام (الليبرالي)
ــدعم الحكــومي) في الاقتصــاد لأن ــة (ال ــاك ضرورة لتــدخل الدول ــان هن ــاسع عــشر ك فبعــد القــرن الت
المنافسة الحرة في المجتمعات الغربية أدت إلى الاحتكار في النهاية وأثبتت التجربة الليبرالية الصرفة أي

ترك كل فرد يفعل ما يشاء سينتهي إلى أن الأغلبية لن يستطيعوا فعل ما يريدون.

الموقف الليبرالي الرأسمالي من الدعم الحكومي هو موقف سلبي رافض له

وتقـدم الـدول الأوروبيـة اليـوم، كأحـد أشكـال التـدخل الحكـومي أو الـدعم الحكـومي، برامـج الضمـان
الاجتمـاعي ودعـم العـاطلين عـن العمـل والـدعم للقطـاع الـزراعي وغيرهـا، وكذلـك الأمـر في الولايـات
المتحدة نفسها والتي تدخلت أيضًا بعد الأزمة المالية العالمية  بشراء القروض المتعثرة من البنوك

لتجنب إفلاسها، وطرحت مئات المليارات في الأسواق لإنعاش الاقتصاد.



تقدم الدول الأوروبية اليوم كأحد أشكال التدخل الحكومي أو الدعم
الحكومي، برامج الضمان الاجتماعي ودعم العاطلين عن العمل والدعم

للقطاع الزراعي

هنــاك تجــارب كثــيرة لــدول ســارت وفــق خطــط مؤســستي صــندوق النقــد والبنــك الــدوليين وغيرهــا،
وقامت برفع الدعم عن السلع والخدمات بشكل تدريجي وخصخصة مؤسسات حكومية وتعويم
العملة كما حصل في العقود الماضية في البرازيل وإندونيسيا وتركيا وبلدان أخرى، ولكن تلك الدول
ورغم أنها لا تزال تعاني من بطالة وفقر فقد تمكنت من الخروج ولو نسبيًا من جحيم الأزمة من
ية مناسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع محافظتها على شكل معين خلال تهيئة بيئة استثمار

من أشكال الدعم الحكومي.   

الــدعم الحكــومي ليــس هــو الســبب في عــدم دفــع الاقتصــاد نحــو التطــور والازدهــار بــل الســياسات
ية وتعبئة المدخرات الوطنية للاستثمار في مجالات الحكومية المتبعة الكفيلة بدعم الفرض الاستثمار
ــارزًا في ازدهــار الاقتصــاد مــن عــدمه، فهنــاك دول نجحــت في ظــل مختلفــة، هــي الــتي تلعــب دورًا ب

تطبيقها لسياسات الدعم الحكومي وأخرى نجحت في ظل تطبيقها لسياسات ليبرالية.

عقود من سياسات الدعم الحكومي في دول عربية لم تنجح في رفع سوية الاقتصاد والمواطن العربي،
وستتكرر التجربة مع “لبرلة” الاقتصاد في حال اتباع نفس السياسات القديمة.
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